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ووع صفة امجتهد والمقلد وحالحما وما يتصل 
الأدلة الشرعية القطعية أو الظنية اا 


جد 7 0 7 اند 0 0 جد 
لل ا ل لل اسلف 
من الأوامر والنواهي 20 
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ا ل لت 


جد 


0 ل ال 27 
من العلوم التى تضبط الفوضى في غٍ 
: الحق والباطل فيما يصدر عن 


ا احا ا 
بال الفتوى ,2 العلماء في أمور لأحكام ندري جل 


فة حكم المسائل المستجدة ٍ 
معرا حكم ل معرفة حكم الشريعة واسرارها 
والنوازل باستنباط الحكم من 


ظ ومقاصدها 
اح 0 جد ٠‏ جد 


مواجهة خصوم الشريعة الذين ل ل ل 00 
يدعون أن الشريعة لا تصلح لهذا 


التناقض 
الزمان جد ص اح 
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ار لكا التو | 
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المنع, ويأق بمعنى التقضاء الع م اف ب اير 





ف ا 2 07 ا كن 235 التخيير 5259 |0 


ا ا 6 5 ١‏ 
0 ا ١‏ 23 


353 


الوضع 
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أ 1005 
وضعه الشارع إما 
سببا أو شرطا أو 
مانعا أو صحيحا 


م هو : سا جم 
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أقسام 1-6 الشرعي 73 


وضعي 
ل 





لله الشارع إما سببا أو 
شرطا أو مانعا أو صحيحا أو 


352 20 


من أمثلته :قوله 1 7 


لَه الصياء الرَقَثْ 0 ا 


قال 1 35 ل لا بعش 
أحدكم. في نعل 00 م 


3 أمثلته 00 تعالى :"فكاتبوهم ظ 0 أمثلته 0 000 0 تقربوا 


إن علمتم فيهم خبراء' يي الزن ! نه 55 فاسية حشة وساء سيان و 2 َ 3< 
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اصطلاحا:ما 215 


الشرع بذم تاركه مطل م 





كا تور 


مطلقا أي 





اللي يدخل فيه الواجب يدخل فيه الواجب 


يي > جح .جح 
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أ أقسام الواجب 


- 










| لت 


مثال: 
الصلاة,الصيا 


ما خير فيه 
المكلف بين أشيا 
أ مكلف بين أشياء سور 


نحصورة و 
2 كله 20 
| له بداية 2 


11010أ21ظ 


ما طلب الشارع فعله من كل 
مكلف بعينه, كالصلاة والزكاة 02 فما طلب فعله من 


0 0 0 357 مر 00 0 
الأحناف: انكروا 2 كمقدار الزكاة 2 الل 
ظ الواجب الموسع لأن وأرش الجنايات, عاك 


5 عليه عمل. 
التوسعة تنافي التوقبت م ْ 0 7 عمل 
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9252 9 


200 2 14 


15 


الفرق بين الواجب الموسع 
ا 0 


2 


أنّ الواجب الموسع يصح معه غيره من الواجبات في زمنه. فله أن يصلّي في وقت 
الظهر مثلا عدّة صلوات أخرى. وأمًا الواجب المضيّق فليس له ذلك كما مضى في 
ال لحك الك ل 221 1 الك 
ل سان ل اا كس اف لظم ال نار كاك للضم فك 
مضيقاء وقيل: من كان معذورا فليس مطالبا بصيام رمضان, فإذ الأمر كذلك فلا 
ل ل ا اوداك 


71 


أنَ الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقاء وأمّا المضيق فالذي عليه أكثر 
الحنفية أنه لا يفتفر إلى نية لانصراف الصوم إليه من غير نية» وعند الجمهور لا بد 


له من النية 
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16 


ل لا ا ا 1 2 الال 
0 0 إس الخ يالك 55 الات د41 كل ل 
ل لت ل ات 00 52-7 
ولا يشترط فيه الإذن, فأ كان فاعله فقد أسقط وجوبه 


0000 


00 كي 


أهم الفروق بين الواجب العيني 


والواجب الكفائى 


لال ل ل 0 
ومصلحة الكفائى عامة 


كك 


ل ل ا ا ا كاك 
0 ل لك الكفائي ختلف 


فيه 


هو 
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ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا اتفاقاء مثل ' ١‏ 5 
لر لير م ار لين سل لاك ل ا 


ام اوه ١.‏ ا الح ا 0 02 


ْ ور مر 


ما ليس بمقدور للمكلف فعله: كتعذر غسل اليد ما هو مقدور للمكلف: مثل غسل جميع 
المقطوعة ني الوضوء, فهذا خارج عن القاعدة ا 0 050 220006 


200 ١ 0 7 00 353 0 7 


6 ا 20 لال رتل2 الك ما لم يرد في وجوبه دليل مستقلء, وهذا محل نع 
للصلاة, فهذا واجب 055 ضعيف ؛ لِأنّ عمل ا عليه ومن 20 


ا 0 ل ل ال اس بك 00 من أصابته نجاسة في طرف من ثوبه ثم اختلط عليه 
7 ؛ الخ اك ا ااا ا 0 1 ْ 000 
ل ا ل رك 5 3 ْ ّْ 5 موضعهاء فإئّه يغسل من ثوبه ما يتيقن أنه به قد أزال من امتنع من سداد دينه؛ وعنده عقار زائك عن 
1 اجتناحما معا احتياطا. ا ا غْ ٌ 
0 0 َ 000 ا ل ا ل 0 


مسحي 





ل ال ل في الشرع هو المدعو إليه الذي تدعو 


الدعاءوالمندوب هو المدعو إليه ل 


< 
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ا ”7 


الأمر المقترن بما يدل على جواز رم 
3 قٍ اه تعالى : 506 إن عل 
فيهم 0 ل 16 فإنّه ‏ 
ار 0 
المكاتبة» بل أقرهم الت ل 
عندهم, 


19 


من طرق معرفة المندوب 


1333 


الترغيب في الشيء بذكر ثوابه من غير أمر 
به كقوله كله : "من فعل كذا فله كذا 
وكذا من الثواب" 


بيان محبّة الله ورسوله للفعل أو مدحه من 
صر ركه 


أفعال الرسول ع التقربية من غير أن 
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والنافلة: وهى ما فل 
كة لقا وض ون نل فيها الأجر, والفضيلة 
والعتاب, كصلاة الجماعة ونحوهاء بينما يسمّى هذا 3 َل بأى فيه 
النوع ل ل ا ولط 0 3-0 د و ار 
ونوها. ات ات 


559 


سنة هدى: وهي الطريقة التي يستوجب تاركها اللوم 
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لل الات 


3 اج 


محل اتفاق 


ح< 


جواز قطع الصدقة إولا تبطلوا 
أعمالكم) [نحمد: 33]) 
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0000 تر 
0 له الل 242010 
مه 


20 اللدال “ << 
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ل ل 1 
3533 


اا الجواز 2" 
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أدلتهم :قوله كس تمطلوا ل 0 3 50 

0 م 3 5 اه 0 | 0 كان 7 

0 ل كا الل ا لكك ل روك 00 
1 أهله: ((أعندكم لي كك كلاله لك 0 


7 10 ا 
لرسو ْ ّ اك 0022 اج 
يوما 200 3 
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22 


26 00 


تعريفه :هو ما يدم فاعله سواء كان 
ا ا كه 
6 30 0 لكف ل 300 


ل ا ال ل كم 
الحرام لذاته : وهو ما كان مفسدة فى ا كاف كاك لاط 2 
3 ده للكت المقبرة والبيع وقت النداء الثَّان 


33 


23 
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أن يرد النهي عنه فى الشرع من غير أن 7 00 50 
ل 2 0 3 ل ل لك 
ا ا ا ل كم ل ارقاو م 


د افك جد 


2-9 


أن يرد وعيد لمرتكبه, [بعقوبة دنيوية كالحد, أو 


0 00 2 ا يَ] له تعا بعد عد امحرمات: 
ا ا ل 22 0 00 0 0 ومن 


كالكلب يقيء ثم يعود في قينه))؛ 





000 5-95 فيه 3 [الفرقان: >< 
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طرق حل التضاد بن 
الحرام والواجب 


33 


ل “0-100 


الحرام ضد الواجب» والتهي 0 الأمر فلا يكون 
الشىء الواحد مأمورا به منهيًا عنه من جهة متحدة, 
فإن حدث هذا ففيما يبدو فقط. ولحله ودفع تعارضه 


0 


ك2 


ا ا ا 0 م ات 
كالسجود مثلاء فإن كان للّه فهو التوحيد, وإن 
3ك كن 1 كرت 


أن يكون 57 الجهة. فيكون الفعل حراما من جهة وطاعة من 
أخرى, كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنى طاعة لله من حيث كوتها صلاة: 
ومعصية من حيث كوا في دار مغصوبة؛ ولهذا ذهب الجمهور إلى صحَّتها 
ال ل ا ل ا ل 
الصّلاة؛ لِأنّ المكان شرط عادي في أداء الصّلاة. 


25 النهي ا له 
0 ار ما . 
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تعربفه في الشرع :هو لمحرم؛ كما 0 
تعالى عن بعض الحرمات: كل ذَلِك 
العم 
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ف اصطلاح الأصوليء: والفقهاء, فالذي 

عليه الجمهور أنّه: "ما تى عنه الشرع ميا 

غير جازم" بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب 
فاعله 
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المكروه كراهة تحريم :وهو ما تى 
عنه الشرع نميا جازماء 25 
لك كك 
ال الت ا لل 


قاعدة عند بعض العلماء: أن 2 لكك 
اك لزه الل ال 0 


77777 لساك 


النّهي عن الفعل مع وجود قرينة صارفة 
كالمشي بنعل واحدة عند الجمهور, فإنّه 
على سبيل التأذّب والمروءة 


000 | 02ح 


المكروه كراهة تنزيه: وهو ما تمى 
عنه الشرع نيا غير جازم» كالذي 
عند الجمهور. 


ا 


أن يترئب على فعل الشيء الحرمان من 
اث ا الت 
دخول المسجد 
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في اللغة المأذون فيه 
والمطلق 


ل ا 26 
بين فعله وتركه", مثل أكل 
ل اله 
المباحات 





طرق 


النص 0 ا والترك, 0 الثم والمؤاخذة عن الفاعل» 
الل ل زرك كقوله تعالى: (قلا جناح عليهما 


شعت فهو َأ وان شعت فلا تنه أ 0 00 ِ- 
7 د اللاي 20 


ا 2 0 


يعرف المباح بالتنصيص على الحل, كقوله تعالى: (فَاذًا قضيت الِصّلاة 


-4 


تعالى: [أحلّ لَكم ليله الصيام الرفث إلى فانتشروا في الأرض] [الجمعة: 


0 [البقرة: 187]), 20 لما 





كن قن روسك فم م 


على الأصل 
2011144 


|[ ل الوضعي ج 





ا-2222 بتع 
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خطاب الله تعالى بجعل الشيء 7 
لد وكا ره 
صحيحا أو فاسدا" وينقسم إلى 


015 
حُ 9 


لله ال 0 


259 


صل : ست 3 


الك 
في الاصطلاح: "وصف ظابهر 


ْ ' 3 ” 
منضبط دل الدليل على كونه ل اللغة التأثر أ” 2 لاا لك 1 





عدة 2 1 21 7 7 4 00 : 
اله ده له 1 ا 2 0 ومنهاء 0 0 5 قي اللغة . لحن عدم متعلقه. ولا يلزم من 
يِ 0 00 للحكم كجعل إسكار ١‏ 7 عدمه العدم ولا يلزم لحن الاك ١‏ 7 
0 اكات 0 العلامة, وهو على ؛ 0 هو الى عدمه وجوده ولا عدمه". كجعل الرق 
لعحريم لخمر ولحو 0 ا ا لك 5 2 م 

6 1ك ل ل 


ما يقابل المباشر 5 الفعل) 


كمن حرض على القتل لك ااه 
4 4 5 5-2 
ٍ 3 5-5 الث سيا لش م 


_ ل 


أربعة أقسام بالنظر إلى صحَّة الصلاة» فيلزم من عدمها عدم 
السّبب الذي يطلق على ما طريق م اليل لز 0 0 الله 
عرفت حكمته وما لم تعية وجود ولا عدم؛ إذ للمرء أن يتوضأء م 
قد يصليء وقد ينام أو يقرأ فلا يصا 
0 أو يصلي صلاة باطلة 


وهكذا وجود الدّين يمنع من وجود 


الزكاة وبراءة ام أثر لها 5 وجود 
الركاة ولا عدمها 


وم 21171 


د عقلى:ما كان شرطا 
الشرع شرطا للعلم / ١‏ 
للإغتسال 0 الحياة 





ل اكت العلة الكاملة, كجعل سرقة الل لا ا 
تسر ب رن 1 المكلف سببا لقطع يده للصلاة 





وهكذا 25# 


ييا ل الو ل ود 
ل ال ل ا لل 


الل ل تت ل لنت 


١ 


| جر 
لت ل ”ا 


حاتت لطم 
ل د ١‏ 


00 مثل إن جاء زيد 
2 37 رمه 2 


ا اك 27 0 لضت لكل مكل 
كوجوب القطع - 20000 مثلا. 
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أوصاف العبادة المؤقتة 


د 


الأذاء: وهو "فعل العبادة في وقتها المعين» من ” القضاء: وهو "فعل 2 

لام ال ل ا 7 0 
ا ا ا ا ل 1 

ل ل 101 00322 لد وفتها ( 


71 
احالتة © 00 الكل 2 


ينكان 


ح< 





200/0 0 12 29 
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أنّ الحكم التكليفي لا يلزم به إله المكلف البالغ العاقل؛ بخلاف الوضعي فمن 


ال ا ا ا 0 


أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على فعله؛ لقوله تعالى: !لا 
0 الله نفسا 0 اللقكن لانن ل ل 000 
شرطه ذلك كما سيتبين: 





أنَ من شرط الحكم التكليفي العلم به. فمن فعل ما حرم عليه جاهلا به فهو 
معذور غير مأزور, أمّا الحكم الوضعي فلا يشترط العلم به. فمن فعل ما 
ا ال ل ار ل الس رك اف ات ل 00 
ا ا ا ل ا تي ل للك تمركت 


70 1 ا أنه نال بعد الحادثة : 
حادثة الإفك مع عدم علمهم بحكم الجلد؛ لآنه نزل ؛ ١‏ 





أنَ الحكم التكليفي داخل كله تحت كسب وفعل العبد, وأما الوضعي فهو عبارة عن 
عالامات وضعها الشارع لوجود حكمه فإذا اكاك من شروط 6-0 كالوضوء ونحوه 
ا اك ا الكت 0 0 ل ا ل 2 ا 0 ري ل 


ات ا ا را ل ا الت 1 لت لاك 
ا لال ا ا الل ا ال ات نت 2 
ل ا ل ل ا 0 
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شروط يرجع بعضها إلى " 
المكلئف 0 


7 11111111111 
شروط عامة | شروط 000 ل ار 


> 311 وإن جهله احاد الو 


١‏ 1 : 7 4 11خ كالذكورية والإقامة ا 
البلوغ ويحصل بالإنزال» أو العقل وفهم الخطاب, فخرج بذلك 00 ل 0 
بإنبات الشعرء وتزيد الأنثى المجنون وكل من لا يعقل الخطاب من ما مم 5 


منص 7 5 ا 0 حر الجمعة 
امسا 352 المي عليه أو ناس» وإن بقي و 
00 وجوب 520 5 ذمته, 





ا على الامتثال؛ لقوله تعالى: ١لا‏ / 
0 الله نفسا إله رسيا لد 7ك اث 6 
6 وقوله: (ربنا ولا نحم ما لا على الفعل ولا على الترك 


0 520010 


دا 0 كي 
آنا ما لم يكن عن الحق مدبراء وفي طلبه له مقصراء ولغيره 
ا ا ام ادل ل يي 1 سك 


أن يكون الفعل ممكنا خلافا 
ل 2 


التكليف باخال 0 


أن يكون الفعل معدوما غير حاصل وهذا في 
ة اط ك0 إل اسوك 5223ل 
ل ا يا 5 
ا 0 1 اك ركه 
موجودة كأن ينهى الكاذب عن الكذب» 
وشارب الخمر عن الشرب 
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ل ا ا ا م 
ل ل 0 عليها الفقهاء الذمة؛ ويعرفوتًا بأفيا: "وصف شرعي مقدر 
اا د 2 ل الا اللا ات ل ا 0 الل 
الساهي أو المغمى عليه أنه أهل للوجوب؛ لأنّ ذمته صالحة لتعلق التكاليف 
يما. 


33 


تت اماة 

والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا". 

ل ال لكك 
شرعا 
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ا ل ل لل ف ااا 
0 كالآرت وغوه, تصرّفات الطفل هنا على أقسام: فم أن تكون 


ا ا ل و ا الل ل لت 0 
تكون تصرفات ضارّة ضررا محضا كالطلاق والعتق والهبة» فهذه لا 
تصح ولو أجازها الوليء وقد تكون تصرفات دائرة بين التٌفع والضرر 
الات ال ا ل ا 0 ال 





355 


ل ا 0 ال 


إلى الوفاة لا تفارقه بسبب صبا ولا جنون, 
ا لك لح 0ك 
الأداء 


أهلية الأداء الناقصة, فنابتة منذ التمييز مع صحة 
الث وات 0 3000 للف ل رات 
ا ل 0 2 
التاذيت والعمرين” 


1 فتغبت بالبلوغ 
ا 0 اله لك 6 
0 
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أحكام أقواله فهي لغو اتفاقاء لا يترئب ال ا 002 ا 0 
عليها حكم شرعي ولا دنيوي ثم بما. لكن يلزمه ضماناوأمًا أحكام تركه 
فلا يؤاخذ فيما يتعثق بحقوق الله 
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36 






2 
النسيان 


لم ا ا ل لت للك د 
ا ل ا ا ل اك 
منها في حقوق الله ففيه خلافما وما كان من حقوق العباد فلا يأثم به أخروياء وإن 


ثبت نسيانه فلا يحد ولا يعاقب دنيوياء لكن يضمن جد 


لج رج 


حكم عبادته محل 
خلاف 20 


يشترط له التكليف 





353 33 33 


تر 2-1 


اه عط 2 ان العبادات التي لا تذكّر بها لا 
0 31 ااال ا 
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النوم 


ل ل 0 1 


ح< 





< 


5 2 للك 1 507 5 
ظ أفعاله وعليه الضمان لأن الضمان لا 


يشترط له التكليف . دح 


لروم 55-7 ولا يعني عدم الصحة 


جد 201101112 


40 


ال ا 
الطال السياة اك الى انا 


شبيه بالنوم لكنه حالة مرضية 352 


هل المغمي عليه فضاء؟ 


الشافعى : لا قضاء عليه وهو 


الصحيح, 
ا 
4 


خقات ا 2 5000 


١ 0 0 ّْ 


الك ل ا ل خم 


لزوم القضاء. 





جد 
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السكران مكاة ف د 02 
1ك 1" هاه عن 1 
سكره فقال: وي يها اثذين آمنوا لا 


سكارى؟ [النساء: 43] 





كامجنون الذي يهذي بم 
لا يدري 


السكر 


0 ِ 0 ٌْ 
بسبب تناول السكر وقد تذهب 


به بالكلية أو اح 


هل السكر مانع من 


التكلف© 
لتكليف 359 


لاع اموه ده 
كالقذف ونحوه فلا يؤاخذ بماء 
وبين أفعاله كالقتل ونحوه فيؤاخذ 
عليها 





ل الشكر درجات فمن وصل به 

إلى حالة لا يعقل فيها شيئا ع 

رجاه ل الك 

ا ل 

فيؤاخذ عليهاء لأنها من خطاب 
الوضع. 


20252 


012 





0 ا ا للضي ان 
0-6 





07 
50 ْ 








اللضية 3 9ب 1 0001 
سجن, ويسميه الحنفية الإكراه الملجئ وهو محل خلاف 


جد 


أن اللإكراه يه بمنع التكليف وهو مذهب الشافعية والحنفية وجمهور الأصوليين, وعبارة 
ا ا ا ل لت ل ل 05ت وا ا 01 


ع ا ا ا رك 2 ل 1 0 د 
1ك 00 6ك الشارع كالزنا وسب 310 2000 امتنع 
كان ما ١)‏ اك الال ل كد ما 
ا 201212 





03 





عخ6101010ؤإظآأغظغ 
الحكم الفقهي لأحكام 2-5 


< 


بعع061111ؤأؤظغ 


الأكراه 6 وهذا لا يخلو 


الإكراه بحق: كمن أكره على بيع . 
ماله لسداد دينه ونحو ذلك 


١ 00‏ ا اح ل 
ا د حا 


202002 


0 


وم 


أن تكون عقودا ماليّة من بيع وشراء 
لا الت ال 0 
0 - 
ا ل 2م 6 0 


د 


الإكراه بغير حق في 


الأقوال 0 


أن تكون عقود يه الإداطة ك- 
اع ل ل ل 0 04 مكار 
أنفذوها قياسا على وقوعها مع الهزل فمع ونحوهاء ثما تسقط المؤاخذة به 
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ل ا و ا ال ال ا 1 2 
هو حق خالص لله وهذا يرخص للمكره في فعله ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان 
على الصّحيح الذي ذهب إليه الجمهورء بينما ذهب البعض إلى المؤاخذة يماء 
لحديث الرجل الذي أمر بالتقرب ولو ذباباء فقربما فدخل النار, والجواب عليه 
أن هذا الرجل قد قرب الذباب مختارا بدليل أنه عثر عدم التّقريب للصّنم بعدم 
وجوده ما يقربه. وم يعلله بالخوف من الله كما فعل الأول» وقد يقال: إن هذا في 
تا لم ليك 0ك زرحت أكره وقَلبهِ مطْمينٌ 
بالإبمان ولكن من شرح بالكفر صدرا [النحل: 106]: وبرهان آخر وهو 
وله 42 ((إن الله تجاوز أمّيي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 0000 


21010000 : كقتله أو جرحه أو قطع بعض 
و اح ل لان ا ل ا ل ل 21 
الاقتصاص منه؛ ل لت ل ل ع 2 
وقبل بل يقعص من المكره (بالكسر) فقط وهو الآمر. وقيل بل يقتص من 
20-1 وفيل بسقوط القصاص 


ا ا 00 
بعضهم بين المرأة إن أكرهت المرأة على الزنا فلا إِثم عليهاء وبين الرجل فيؤثم 
واختلفوا في 0 ا ١‏ يح لأنّ الحدود تدرأ اك والإكراه 

منهاء وأمّا المكره فلا حدّ عليه باتفاق, 107( 
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الدليل 


33 


طكة ل ا 0 0 0 11 


1-3 


0-7 


> هو 







0 00007272 
اك 2نم 


| العمل بما من عدمهوهي 
على ثلاثة أقسام: لم 


© لاست د 
النظر فيه إلى مطلوب 


في اللغة هو المرشد 
ظ إلى الشىء والحادي 


اليه 7 ا 0 
١‏ حبري 





5 3 اك 
أدَثُهُ محفة 


ا لج والقياس 2 





00 2 

غير احتمال ضده". وإن 
د 1 علد 
له ا 
دك على الحكم ول يحيمل 


غيره احتمالا ناشئا عن 


ل 2 لاطت 0 
وهي 3 الصحابي 

والاستحسان ل ل 
والمصلحة المرسلة ظ أن فك الاحتمال 


١ ١‏ فنا لدليل 
وشرع من قبلا , 


والاستصحاب وسد 
46 القرائع 
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اطغ 
الدليل الأول الكتاب 


د 


تعريفه:هو كلام الله الذي وصل إلينا عن طريق 
الل ا ليت 1010 للك 


ومنها الباطل 359 


4 0 مر 7 :72 7 5 000 
0 هه 7 05 لزت ا ا 


سندها ووافقت ا ١‏ ا ال ا ل الك ا ا ا 


5 ار العثمان, كقراءة ان: ءِ 200 5 
ا لكر ا 0 أو موافقة اللغة 
كن لاب ااه ذه ' : "فصيام 0 أيام 0 _ِ 


امتتابعات أ "»وكقراءة عائشة1آ[ 
ل 062 لط لاط 
لك الكطن اشوا 
بقراءة: "فطلقوهن ([قُبل] عدن 


2258 ين 
حكم القراءة 5 ف حجية القراءة الشاذة 


الصلاة _ والعمل يما 320 


فذهب الجمهور إلى عدم صحًّة القراءة ذهب بعضهم إلى صحّة القراءة بما في ذهب الشّافعي كما في المشهور عنه إلى 
بما؛ لأنها ل سار وهذا هو الصّلاة إذا صحّت؛ لأنّ ابن مسعود عدم حجيتها؛ لأنّ الصحابي 50 


١ , :‏ 00 وحكاه البويطي عن الشافعي؛ وهو 5 
الأحوط وى بن كعب وغيرهما كانوا يقرؤون بما ْ اي على أنما قرآن أو تكون من تفسير 
و فلا 2الصحيح؛ 06 3 . 5 
5 7 الصحابي نفسه) وليس ؛ حجةه عا 


عند 
تخلو من أن تكون قرآنا أو سنة؛, وكلاهما 0 
1 ب 


ا ارو 0712 





20202 


وفي اصطلاح 


ا 
القرآن من قول أو فعل 
أو تقربر. 


0 0 :"ما صدر عن البى 


للك ا لاف ل لاق ل 
تقربر", "أو وصف خلقي أو خلقي". 
ا ا 
من وصف حال النبي د 


والسلام 


السنّة القولية: وهى ما 
صدر عن البي يي من 
دي الكرلة 


٠‏ هم 


عن 
3 عل _-- فعل, كصفة وضوئه 
وصلاته, ومن ذلك تركه مع قيام 
ل ل ل 


السنّة التقريرية: وهي ما نقل من 
سكوت الببي َيةْ عن قول أو فعل 
ا 0 
ا 2 0 
ورؤيته للحبشة وهم يلعبون ويزفنون 
في المسجد 





الفرق عن السئة 0 


< 


6 . 7 
السنة :ما صدر عن الى مَل غير البى كله كما يطلق على ما نقل عن الصّحابة 
والتابعين» وقد يجعلون الخبر خاصًا بما نقل عن 


القرآن من قول أو فعل أو تقرر ظ 
لقران من قو لح ال اي 1 
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لل 7 


ل 0 
ا ل ا 0 


بابب 


تعريف المتواتر: لي اكد “مع الاحاد: وهو ما لك واحد 


أو أكثر ثم لا يبلغ حد 
التواتر وأغلب الأحاديث 


وهو يفيد العلم الضّروري وفيه 00 
قسمان: اد القسم. 


عن جمع يستحيل تواطؤهم على 


4 - وأسندوه 0 حس.2 


الا 7 6-05 ١‏ ل ال ان 


0 1 لت ااي و20 
0 0 006 0 الواردة في 0ه الخفين ورفع اليدين؛ فإن 
1 | 1 ال 0 لام الت لك 


متعمدا فليتبواً مقعده من النار)), وكذا رفع البدين متواتر» وإن كانت 
50 كا ألفاظها غير متواترة. 








سور 
ا ا ل 0 كن 22 
لك ل لكك 2 رن 5 
1 2 أتباعهم, 2210 


0 ااة اإكات 2# 


20202 


+ هو 


افسامه 





ابل 


الحديث الصحيح 


3 


ب 217 


- 


غير شذوذ ولا عثة قادحة"» فيكون الفرق بينه 
وبين الصحيح في قوّة الضبط وخقته وهذا 

0 ا 0 
الحسن لغيره, فهو ما نقله الضّعيف 


ح< 
الحديث الحسن ظ 
ح< 


ل ا 00 لكف لكل 


00 ١ ره‎ 0١ 0 


غير شدوذ جح 





ا 


بسبب 000 إذا تعددت طرقه 
, 2 200 


51 


52 





بر 


شروط الراوي اثذي 


للكت ا 


كاده ل ار د لحل 232 رت 


ٌْ غْ : التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة, كالغش في 
التحمل. فلو 'جمع 5 062 ِْ 
اللوافد و0 الصغائرء والدليل على اشتراطها 


210 1 2 سس 
اناف ر كاه كفره ادا جا باص و تعالى : ين يها الذين آمنوا إن جاءكم فيو نا 
قبل 0 فتبينوا؟ [الحجرات: 6]؛ فأوجب تعالى التوقف ف 
خبر الفاسق حى يرويه 00 والكافر أشدل منه 


.. 


مزه[ 
لأنَ الصبي مرفوع عنه [وضبط كتاب بأن يقابل كتابه ويصونه 


التكليف ع ْ 
حنى يؤديه]. 
2 20 


هع ج همير ظ 


0 بيت د ل 26 يه 





ا 0 2ك 


ام كك الخبر فيما تعم ل ل ا 006 
ومتّلوا له بخبر بسرة أن النبي كللهِ قال: ((من مسن ذكره فليتوصّأ)), وخبر جابر م 
ا ا ال ل ا ل ال ا 0ت 
وجب قبوله 0 به كيفما كان. 


ل ا ال ال ا ا ا 0 لاك لك الال 
ا لل ا ل الل ل 0ت 5 
بن ثابت ممعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((نضّر الله امرأ سمع 
منًا حديثا فحفظه حقّ يبلغه؛ فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب 
حامل فقه ليس بفقيه))]. 


عدم ع الث الك التي الجلي : كردهم 0 المصراة الوار 2 
الصحيحين عن أبي هريرة ‏ أن البِي كله قال: ((لا تصّروا الأبل والغنم» فمن ابتاعها 
فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها. إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر)). فإنّه 
مخالف عندهم لقاعدة أن الضمان يكون بالمثل أو بالقيمة. وفي هذا الحديث: بصاع من تمرء 
وهذا ما يشنع به على الحنفيّة؛ لأنّ الخبر إذا خالف غيره من الأصول صار أصلا بنفسه. 
فوجب العمل به أو الجمع بينه وبين غيره 


شتراطهم أن لا يعمل الرّاوي بخلاف مرويه, فإئّه لا يقبل حدينه, كخبر أبي هريرة 
ا ا ل 0000 سبعا)). مع أن أب كن 
اج لك ثلاثا, وعثلوا هذا بأنّ الراوي 8 رأى بخلاف ما روى, دك 
اتام ل ار والجمهور على أن العبرة بمرويه لا برأيه؛ لأنّ الصحابي 
غير معصوم, والِّي - صلى الله عليه وسلم - معصوم 


261 4 





<١‏ 1ه 


منزلة السنة من القران 


أن تكون مؤكدة لا في القرآن: 
أن تكون مبينة للقرآن أو مخصصة كقوله يثِ: ((اتقوا الله في الساء)). 
له:. كصفة الصّلاة والحج ونحو ذلك إن موافق لقوله تعالى: (وعاش روهت 

بالمعروف) [النساء: 2]19 


أن تكون زائدة على ما في القرآن. 
كتح رم 5-9 بين المرأة وعمتها 
ل عات 
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الأفعال الجبلية: وهي التي فعلها البي كَل مقتضى 
ا 0 ا 
ونوم وأكل وشرب, فهذا التّوع يفيد الإباحة عند 
ا ل ل لا 
للاستحباب لأنّ ابن عمر كان يتتبع آثار البي كله 
[وكان أنس يحب الدباء لحب النَّي كَل لها] . 


55 


ا ا ا لك 
فيه؛ وأمًا ما ثبت وجوبه عليه وحده دون أمته 
فالاقتداء به مندوب كقيام الليل والأضحية ونحو 
ذلك 


ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالاً لأمر إِي أو قول محمّدي: كمرفة صلاته وصياقة 
0 الت للك ا لا ال ل اح لطت 6 ل ل 27 
ا ال لك مبيّنه. فما كان بيانا لواجب فهو واجب وما 
33 فر لس كد نش 1ك امول رف نظ فِإنّ 
الرّسول يليه قد بين لئا الصلاة بفعله وليس كل ما فعله في الصّلاة فرضا مع أن 
0 0 أن يفرّق بين ما واظب عليه تَللٍ وبين ما كان يتركه 
أحيانا فلا يرقى إلى الوجوب إله بقرينة. 


ابإجإ7خ7خ|ظ10أظ 
أن يكون معلوم الصفة والحكم من وجوب 
أو ندب أو إباحة, وهذا يحمل على صفته 
التي تعرف بالقرائن أو اتفاق السلف على 
الا ا ك2 
اتنفا 


ارك 8 لك 
وهو محكي عن مالك 
الي الي لك ليس" 


عندك 


ال 1 كي ا ل 
ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص 
لاف ا 2 0 0002 اده 


كك 


أن يكون غير معلوم الصفة ولم يظهر فيه 
ا م ال اه 
ل ل م 0ك 
مثل الترجل والتكحل. 


أن يكون 00 معلوم الصفة 
ا ل 
فهذا محل خلاف 


وخالفهم آخرون فقالوا: بل يحمل 05 إطكازة 9355 ا 
ل 01 2055 


الاك ال 0 على اك 
0 والندب وهذا مروي عن 
كك الم 


منهم من قال 
نتوقف ولا تجزم 
بشيء من هذا 
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02-2 الكره 
0ن 02 
له 0 1ف ك5 
صريح» بأن يروى عن 





الا كا صة اورز 
ا ١‏ 
المجتهدين بقول او 
كات 
بذلك فلا يظهرون 
0 


0 
اختلف العلماء على 
فهذا دليل على عدم 
جواز استحداث كات 
ل ا 


الكت 


شهداء على الناس ) . 


26 
ا ل ل 2 
أعمالهم » وعلى أحكام 
أعمالهم 3 والشهيد قوله 
مقبول 


00 كيرت 


الإجماع حجة» وأنه دليل 
7 ا 0 


لاا 2_3 


0ط 


عا لاك 
ال 
على أن ما اتفقوا عليه 
حق 


أن الإجماع ليس 
١ 0 6‏ 
لك دق 


المعتزلة 





6 ل 
كرك ري 00 
دون من جاء بعدهم هذه 
هلك 2ه حك لكك 
لك لكل 


20202 


ج001 
القول الأول: وهو القول المشهور فجمهور 
0ك لك اق ]2 6 
لك ليه 


273 
| ا كه السكوق 


ولكن درجته ليست بدرجة 5303 


. 
ا له 


١ 


أمتي على الحق ظاهرين 
0 112 اأكاطات م 
ع 0 م 02 
للك لاي اش لوكا 
فيكون بعض العلماء يعلمون 
المسألة ويسكت البقية دليل 
ل 0 


7” 6> 


أن العالح 952 
لمبررات كثيرة منها :أن 


يتوقع أن يقوم غيره 
ا لاد 





5 


القول الثاق: نقل على الإلمام الشافعي أنه |١‏ 
ا ا ا 


0 جد 


0 ا ا‎ ١ 
السلطان فهذا ليس بسديد إن‎ 
اع كم‎ 

ا ا ا لك 
يصدع بالحق إذا تبين له بالطرق 
ا ل ل ل 
المفاسد 


ب10#407ظك 
يسكت لكونه ل 
ينظر 8 المسألة و 
ل ليت ل 
قول فيها. 





202602 


من جعل القياس اما لفعل 


مجتهل عرفه: اج 


إلحاق فرع بأصل ني الحكم 
ا ا 3 


58 ا حك ىج 





من جعل القياس انها 
للتساوي لت بين 


02 


مساواة فرع بأصل 8 2 
شرعي لاشتراكهما في علة 


الحكم 
جد 212101012 


59 
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شروط القفياس 


200 طَّ 6" | شروط العلة ‏ ” 
شروط الا د شروطا سرو 
21 026 







2 أن يكون حكماً ”7 أن يكون الوصف 
0 يي و +0575 ا لاد 
0 ل 9 حستكت 


المتناظرين في 1 2 





ظ كك 


باقي غير منسو 2 
أن يكون ثابتا 0 


ظ بنص أو إجماع أو 10 


أتفأة , بد" 00 
0 ل م 
ا 


000011 


أن يكون الوصف 


33 


9 ل 


1 مطردة 
61 د 
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ول ررد 
جعل الاستئذان من 
أجل البصر)) 


لل لوك ات ا ا 
من الطوافين عليكم و«الطوّافات)). 
ا ا 07 1ك 25 
ا ا ا ا 
منهاء فيلحق بحا الفأرة ونحوها من سواكن 
البيوت. 


ا لحف 5 


١ 


ا 


على كاه اليتيم؛ فيقاس 
اح ف لكك 


01170 
أو بالرأس اج 


27 _ 


في الاصطلاح: 'فهم التعليل من 
32 ا ا 0 


ار 


المناسبة والإخالة 


ّْ وفي الاصطلاح: تعرف المناسبة 
أنه "ملاءمة الوصف المعكل به 
للحكم الثابت في الأصل".وأمًا 
الإخالة "فهي غلبة الظّن بعلية 


الوصف". 


-3 


في اللغة هى المشاكلة, 
والمشاركة في ادنكب وتطلق 
ل كا 
فهي الظّن من خلت» أو من 
الخيال وهو الظل 


م “7 


بإمأ 


22 1 ال833 
ل ل 20 رك 
الحكم عليه مصلحة أو يت به 
ا 2 ل لاه 
السليمة عادة. 


اليو 


في الاصطلاح: "ثبوت 
الحكم اماك 
الوصف وانتفاؤٌه عند 
انتفائه" , 


: النفييت عن يه 
ل 157 ا رات 
1 ل 30 
د ل لاك يت 
الك 0 لكلة 
ما لا يصلح منها فيتعين الباقي' 
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63 


الإيماء 


بلق الشارع الحكم على وصف لولم يجعل 62 
كانت له فائدة, ومنه حديث سعد أن البّي كل سئل عن 
5 الرطب بالتمرء فقال لمن حوله: ((أينقص الرطب إذا 
جف؟)) قالوا: نعم. قال: ((فلا إذن)), هذا النقصان هو 

ا ال ا تت 

بالزبيب» واللّه أعلم] . 


أن بأ الحكم جوابا على سؤال, فيجعل ما ني السؤال علة للحكم 


© لذ الك ل 0ف كت 7 0 ل[ كاف رك 


ا ا ل ا ل 1 6 م 


رقبة؟)) الحديث؛. وهو يدن على أن سبب الحكم المذكور هو الجماع في 
لفاك لو ل ا 1 0 22 ادام 
ا 3 بالعموم] . 
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ا على الوصف بصيغة |الشرم 
0 3 ومن يق الله جل 1 0 لدرزفه 


5 عة 00 والرزق. اح 


ن يذكر الشارع مع الحكم 22011 
ات ان ررم ا 0 


غضبان)). 530 


أن | على الوصف وا 0 فوله .1 
تعالى : ا والسَارقَة فاقطعوا 


أيديهى؟ [المائدة: 38], ونمو ذلك اح 


20202 


عر 


تقسيمه من حيث ذكر تقسيمه من حيث مناسبة 


010 250 الوصف ا 


2 222 ل ”م قياس العلة أو المعنى: وهو ما كانت “7 قياس الشبه: وهو "الذي 


ا الل ا ل ا ل 
ا ا 0ك ل ل رن 


يفا 


مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه. ا ا 1 التااة 


سستك 


كر رماك جائن ييه لماز الص] كجعل الإسكار علة مناسبة للتحريم 2 الك ام ا 2990 
: 2 7 بين النبيذ والخمر بجامع الإسكار. ولا عدم مناسبته 

لت 52 لالة لاك 

3ك 


0 ا ل ال 0 2 1 
1 لفر ْ 0 ا 0 اث ال 
ار | - وال في الصورة , 0 ا 
م 1 ا ل لكالل 


6 7 " 27000 كقياس الجلوس الأول ِ 
الاسام ا- ' : 
6 ام الصلاة على الثاني 3500 ا اج 
لضا انتج 33557 الك اله 
اي ده مركت 
ا نصية |2 | 
قياس الطرد: وهو "ما كان ل كت 0 56 
ل كاك لني الكان للك اح يال ذال 


كالألوان والحجم والطول وخوها]. سس 





في الكفارات 


ح< 


و ظ 
فقد منعها قوم والصحيح ظ ا ا 2 
جوازها كقياس الوحل 0 
ْ ل ا 1801 نف دير بح 
عندالحنفاء لا قياس في الحدود والربح الشّديدة والنلج كقياس 0 لكر والشرب 00( 
على المطر في الترخخص رمضان على الوطء في وجوب الكقارة» بينما 
ا ال ل الال اللنلءه 


حت الوك مسألة إلحاق الآكل عمدا 
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من 8 البي يبي مؤمنا به ومات على 


<٠ 


ذلك" 








"من صحب الني تل مؤمنا به مدّة 
تكفي عرفا لوصفه بالصحبة, ومات 


على الإسلام". د _ح< 
2 2020001 






5-6 3 الصحابي 
030 


قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ا ا ا 0 
كالعقائد والعبادات والتقدر ات ونحوهاء : 1 20 
3 ل 


وهو ححة عند الأئمّة الأربعة لأَنَه لا 


2 حم ل اكاك اذ عن جل ( د 


7 الك إلا الع وك 
فيه, 0 لجيه 


السكوق ل ا ك2 3 


1ن ظ#1# 1 1خ1صغظ لكت 
ْ 5 م 
ظ جمهور العلماء حجحة ١م‏ 


ححه 7 
68 4ه 260/12/11 


1 


قول الصّحابي فيما للرأي فيه 





وأممائه وصفاته وخو ذلك 


فيه ما يبطله فلا خلاف في 


قوله تعالى : وأوليك |الدين 


7 ال 2 
ل ا زات ك9 
هدى 0" فبهد اهم بع مك 


و 


00 ل 6 0 ل م 


ظ ما نقل إلينا وم يقترن بما يدل على 

ما حكاه الله عنهم ووجد في ١‏ 
000 1 نسخه ولا مشروعيته فى حقنا 

ل اد الك 20( ْ 0 
اسك ا 20 


بقوله تعالى: 0 جاء به حمل بعبر 
وأنا به 06 0 2101012 
الاستدلال على الجعالة والصّمان 





| 


كل دليل في مقابلة القياس 


لت اه 


والأخذ بما هو أوفق ١‏ 


لكيه أو 


“تمهور العلماء يحتجون بالإستحسان وخاصة 


ل ال 0 كال -- 


10 500101 
ما كان سنده 
فيه) 


أي 


ل الك 
أن لا يبيع الإنسان ما ليس عنده. إله أن تسمية 


هذا التوع استحسانا غير مسلمة؛ لأنّ هذا 


عمل بالنص الخاص. حا 


ما كان سنده الضرورة (لا خلاف فيه) 
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أنّ لآبار والحياض لو قبس تطهيرها على تطهير الآنية ل 
أمكن؛ لأنّه لا بمكن غسل البئر والحوض كما يغسل الإناء 
والثوب 


ماكان سنده المصلحة (فيه نزاع ) 


كالحكم بتضمين 0 المشترك؛ لأنٌّ 


مثل الإجماع على جواز عقد 
ا الا 0 
من غير 0 0 0 1 


ولا مقدار 516 0 


077 


تعارض الأقيسة والترجيح 0 
ا ]0 


سباع الطير احرمة 
يدك 


ا ل 21 


ا ص ل نا 
السمك؛ لأنه حم ولكن ل ام ل 2 


العرف جرى على التفريق بين اللحم ا 0 





د 


اكات ا ات 
0 انوكت لك 07 0102 زنياه 


ل 350 


27 كن ل 


ابه في النقي ل فى الإثبات” أقسامه 


١ 70 


0-37 


استصحاب الحكم الثّابت ما ل ل 2 له ظ 
ا ا 0 : 00 0 كالحكم المعارض: مثل استصحاب حكم الدليل العام ا 2 
ا م ديل على :كا 000 0 
2 ل 0 ا الزوجية 0 على 0 حقّ يرد ما يدل على زلنى, وقيل: إِنَ هذا ا لمحققو 8 علي أنه لبس 
ا لك يت عمل بالنّص. بحجة 
كحم حك اللوموبى “00027 ل 0” 
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ل ا 0 ااطة 80 52-9550207 
2 الكت لكا التو 41 0109 
ال الل 0 2 الك ال للك 
ا ا اث الي ا 2 
اك لت اك يك ال لهك 72 
لط زنحت ف لكك لكل 0 
اك ل رات 


/3 


المصلحة الملغاة: وهي كل منفعة دك 
الترع على عدم الاعتداد بما في 


ا كناو ا 





في الاصطلاح: "بناء الأحكام على 
المصلحة المرسلة". والمصلحة هى 


ب 


اللا الو 1 


في اللغة العمل على 


إصلاح شيء ما 3250 


مصلحة معينة ومراعاة في أصل 


انل 0 
يشبهه. مثل مصلحة حفظ العقل 


1١ 


0 الشارع 0 <١‏ 
يشهد 0 عينها ‏ أصل2 معين 
بالاعتبار: بحيث تدل على مراعاها 

00 الشرع العامة فقط 


10خ01ظ10طغ 





ل 11 


ل متكا 0 اف ا 5 
5 ل ال 11 

ظ 0 ظ المصلحة هي التي تسمى بالمصلحة 
المرسلة التي اختلف في حكم 


0 الك كم 
الشرعية 
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/4 


ل ا ا ا ل 
بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في 
ا ال ل للا ال 


الإسلام. 


أن لا تعارض مصلحة مساوية لما أو أعظم منها: فإن 
تعارضت 4-2 رجحنا أقواها أثراء وأعمها نفعا 


207 


شروط العمل بالمصلحة المرسلة 


جد 


أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنّة, أو 
ل 2 


ا ل ار 0 يت زت 
06 فيها التوقيف, كأسماء اللّه وصفاته., وا : لبعث 
والجزاء, وأصول العبادات. 


تت 
أمئلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح: من ذلك ضرب 
ا لك يت 
ا ال ل 
لدت 6 
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اس 


سد الذراة 


ج57 


الى 


بع 
0 ا ا لل 00 إلى 
الشيء, سواء أكان مصلحة 3 مفسدة سك 
الذرائع: "هو منع الوسائل المفضية إلى 


المفاسد". 50 


- إطة لإطاة كرك 0 


المفسدة _ 








ا 003 توضوعة للإفضاء إلى المباح: و5 ك2 سيل موضوعة للإفضاء إلى الماح 4 تسيل موضوعة للإفضاء إلى اباك 7 
ا ا ا ا 0 إلى المفسدة؛ لكن مصلحتها أرجح من مفسدقاء يقصد بما التوسل إلى المفسدة: مثل عقد يقصد بما التوسل إلى المفسدة, 0 تؤدي 


ا ا ير َك ظ لك ا ل الال 006 7 1 ار 50 5 ا را ال 0 لك 


الأنساب والجهر بكلمة الحق عند سلطان >< 5 رارك 0 ا 6 ل 
ل فيه خلاف بين ١‏ 7 2 كن كر 


0 يي 1 * المالكي والحنابلة يرون أنها تسد * المالكي والحنابلة يرون أنها تسد 
ظ - الذريعة ويرون أنها دليل مشروع الذريعة ويرون أنها دليل مشروع 


حكمه: جاءت 7 يبنى عليها الأحكام يبنى عليها الأحكام 


وذهب بعض الشافعية والحنفية والظاهرية وذهب بعض الشافعية والحنفية والظاهرية 
2 اط ل الع 2 2 اط رك الست 2 
يه ل ش نه ل 


5/ ش 9 
امح 


0-0 


فوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من وان 
فيسبوا الله عدوا بغير تحلم) ا 


قوله تعالى 7" أيه الذين 5 لا تقولوا 55 
وقولُوا انظرنا واسمعوا . ؛ وللّكافر 8 عذّاب 5-0 
المؤمنين أن يقولوا راعنا منعا لذريعة التشبه باليهود ل 


اا 1 1 ات م ح< 


النهى عن أخذ الحمدية العمال الذين يحبوت 
الزكاة أو غيره أو يعملون 8 الدولة, خشية 
ا ا 1 ال 1 


ا 0 ل ح< 
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فهرس الشراتم 


عراهل علم الفقه 1غ أهم الغروق بين الواهب العيني والكفائي 1 
أصول الفقه لظ عا لد يتم الواجهب الا به 00 
صفغة الاستفارة عن الأدلة 0 الندوب ممم لطا 
موضوع أصول الفقه م00 من طرى معرفة ايندوب ممع ]| 
فوائد أصول الفقه 0000 عن أسماء الندوب 0م 
إستمداد علم أصول الفقه. 0 الشروع بايندوب لصأ( 
الأمكام التكليفية مع ع عم عم ءا الشروع بايندوب 1010[غ( 
الحكم الشرعني 00 ا حرام 10000( 
أقسام الحكم الشرعني 0 طرق ععرفة الحرام 00 
الواهب 1 طرى هل التضاد بين اكرام والوجهب......0٠‏ 
أقسام الواهب 00 الكروه 1000( 
الغرقوربين الواهب اللوسع والواهب الضيق ١٠0‏ اليباع 0م( 


20 2 


أوصاف العبادة اليؤقتة 0 السكر 1غ 

أقسام الدُهكام 00011 الدكراه. ماع 

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي.. "١٠‏ الحكم الفقبي لدُهكام اليكره ع 

التكليف 10 الدكراه بغير مق # الأُقوال لظ 
شروط التكليف 0 الدكراه بغير مق الافعال 2210 
أقسام الذّهلية 0م الدليل 011 
يهام الأهلية ونقصانيا 10 الكتاب 2غ 
موتنع التكليف 2100 السسنة لظ 
الحنون 100 الفرق بين السنة والخير ع 
النسيان 10100 أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا 00 
النوم قم ممه ممم مم مم ممه ممم ممه ممه م ل إل أقسام الخبر عن هيث تبوته 0 
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شروط الراوى اله 

شروط قبول ضير الواهد عند الأُهناف/01 
منزلة السنة من القرآان 0 
أفعال الرسول ع م00 

الماع اك 
مجية الإجماع السكوضشس 07 
العياس 00 
أنواع القياس م266 04 
أركان القياس 00 
شروط القياس م0 
طرى معرفة العلة 0 
بعص طرى معرفة الدهاء 0000 


اقسام العياس ال 0 
مكية القياس ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ن©] 
الأرلة النى فيها ملا فى فقوي ممعم م ةمع مم6 | | 
تعريف الصكابنى 1 
أقسام فقول الصكابنى 00 
شرع عن قبلنا ل 13 
الإستكسان ا اي ا 001011 
الإستصكاب مع ا ا ل 1 
من القواعر ايبئية على الادستصكاب .... ا/ا 
الإستصالام ل ا 171 
شروط العمل باالعلكة الميرسلة 76 
سد الدرام اي 0111111 
آدلة على سد الذراتم 000 
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